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الفريق المشارك في عملية الضبط 

فلاتر الزيت المقلدة 

بتوجيهات مــن وزير 
التجــارة والصناعة خالد 
الروضان وبإشراف الوكيل 
الرقابة  المســاعد لقطــاع 
التجارية وحماية المستهلك 
عيد الرشيدي وفي ضربة 
جديــدة للخارجــن عــن 
القانــون مــن قبــل قطاع 
الرقابــة التجارية بوزارة 
التجارة والصناعة، تمكن 
فريق ادارة الرقابة التجارة 
مراقبة الجهراء من ضبط 
أكبــر عملية غش تجاري 
بالكويت لسنة 2017، حيث 
قامــت إحــدى الشــركات 
بعمليــة غش لـــ 32 ألف 
فلتــر زيــت مقلــد لماركة 
عالميــة محشــوة داخــل 
براميــل زيــت وتخزينها 

في منطقة أمغرة.
الوكيل المســاعد  واكد 
لشؤون الرقابة التجارية 
وحمايــة المســتهلك فــي 
الوزارة عيد الرشيدي أن 
الطريقــة التــي تم اخفاء 
بهــا جديــدة  البضاعــة 
ومبتكرة للغش التجاري، 
مشيرا الى ان خبرة فريق 
الوزارة لم تخف عليه هذه 
الطريقة وتمكن من تتبع 
البضاعــة والوصول الى 
البضاعة  المخزن وضبط 
قبــل توزيعها بالأســواق 
المحلية خاصة انه يوجد 
عليهــا طلب كبيــر كونها 

ماركة ذات جودة عالية.
ان  الرشــيدي  وبــن 
استخدام مثل هذه الفلاتر 
يؤثر على سلامة المركبات 
حيث يتم استخدام الفلاتر 
لتنقية الزيت، ما يساهم 
فــي الحفاظ على ســامة 
محــرك المركبــات ويطيل 

من عمرها الافتراضي.
وأضاف الرشيدي انه تم 
حصر الكمية كاملة 32 ألف 
فلتر وجار اتخاذ الإجراءات 
القانونية المتبعة لمثل هذه 
الحالات لتطبيق القانون 

ضد المخالفين.
هذا، وقد حذرت الوزارة 

من تسول له نفسه القيام 
بمخالفات انها ستقف له 
بالمرصــاد وســتردع من 
يتلاعب بالأســعار او من 
يتــورط في عمليات غش 

تجاري بمختلف انواعه.
وبينت الوزارة حرصا 
علــى ســامة المســتهلك 
وجودة البضائع المعروضة 
ومطابقتهــا  بالأســواق 
للمواصفات المحلية حيث 
مفتشو )التجارة( يقومون 
بجــولات اعتياديــة على 

مختلف الاســواق بشكل 
منظم.

الضبطيــة  وفريــق 
الوكيل المســاعد  بقيــادة 
التجارية  الرقابــة  لقطاع 
وحمايــة المســتهلك عيد 
الرشيدي ووجود مراقب 
تفتيش الجهراء عبدالعزيز 
الردينــي ورئيــس مركز 
تفتيــش الجهــراء خــال 
الفتــرة المســائية خالــد 
عبدالمحسن والمفتشين سعد 

نزال ومحمد الحسيني.

في أكبر عملية غش تجاري خلال ٢٠١٧

»التجارة« تضبط ٣٢ ألف فلتر زيت
 معدة للتوزيع بالأسواق

الرشيدي:جارٍ 
اتخاذ الإجراءات 
القانونية اللازمة 

ومحاسبة 
المخالفين


